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)VR-2020-115( :القرار رقم

)291-2018-V( في الدعوى رقم

المفاتيح:

م المدعـي بطلـب السـير فـي الدعـوى بعـد  دعـوى – غيـاب المدعـي – شـطب – مـدة نظاميـة – عـدم تقـدُّ
الشـطب خالل المـدة النظاميـة، وعـدم صلاحيـة الدعوى للحكم فيها، يُوجِب الحكـم باعتبار الدعوى كأن لم 

تكُن.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئـة بمذكـرة جاء فيهـا أن الأصل في 
ـت النصوص  القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى مـن يدعـي خالف ذلـك إثبـات العكـس – دلَّ
غ بها في الموعد المحدد لنظرها دون  النظامية على أن غياب المدعي في أي جلسة تبلَّ
عـذر تقبلـه الدائـرة، ولـم تكُـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، يترتب عليه شـطب الدعوى 
م المدعـي خالل المـدة النظاميـة بطلب السـير في الدعوى بعد شـطبها، أو  – عـدم تقـدُّ
عـدم حضـوره أي جلسـة بعـد إعـادة السـير فيهـا يجعل الدعوى كأن لم تكُـن – ثبت لدائرة 
الفصـل غيـاب المدعـي دون عـذر مقبـول وعـدم صلاحيـة الدعـوى للفصـل فيهـا، وعـدم 
م المدعـي بطلـب السـير فـي الدعـوى خالل المـدة النظاميـة. مـؤدى ذلك: شـطب  تقـدُّ

الدعوى واعتبارها كأن لم تكُن.

المستند:

القاعدة الفقهية: »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك والتارك يُترَك«. 	-

المـادة )20(، )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات  	-
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

لجنة الفصل

الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ )1441/07/08هـ( الموافق )2020/03/03م(، اجتمعت الدائرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض؛ 
للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )…( مالـك )…(، سـجل تجـاري رقـم )…(، ضـد الهيئـة 
جان الضريبية برقم -291-2018) العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى الأمانة العامة للِّ

(V وتاريخ2018/04/23م، استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

م  ص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )…( مالك )…(، سجل تجاري رقم )…(، تقدَّ تتلخَّ
نـت اعتراضـه علـى غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل المفروضـة عليـه من  بلائحـة دعـوى، تضمَّ
الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها »أنه تم التسجيل حرصًا 
منـا علـى حـق الدولـة، مـع أنـه كان يحـق لنـا التسـجيل العـام المقبـل. ولكن تم التسـجيل 
ضون للخطأ، مع العلم  ا، ونحن بشـر معرَّ بالخطـأ أن الدخـل 40 مليـون ريـال، وهـذا خطـأ منَّ

أن الدخل لم يتعدَّ )800,000( ريال. ونلتمس العذر ونطلب الإعفاء من الغرامة«.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليها، أجابت بمذكرة رد جـاء فيها: »1-الأصل في 
القرار الصحة والسلامة، وعلى مَن يدعي خلاف ذلك إثبات العكس.

إن العلم بالأنظمة واللوائح وفقًا للقواعد العامة يُعَد مفترضًا، ولا يجوز الاعتداد  	-2
بالجهل أو الخطأ ما دام النشر قد تم وفقًا للطرق النظامية، وقد نشرت الهيئة 
كافة المتطلبات النظامية بوقت كافٍ قبل بدء التطبيق، واتخذت كافة إجراءات 
التوعية من أجل التطبيق الصحيح للنظام ولائحته، وأتاحت كافة وسائل الاتصال 
بالخطـوات  فيـن  المكلَّ لتوعيـة  ـد  الموحَّ الاتصـال  مركـز  طريـق  عـن  والاستفسـار 

الإجرائية اللازمة.

انتهـاج  لهـا  يخوِّ الـذي  الإدارة،  لجهـة  المقـررة  التقديريـة  السـلطة  لمبـدأ  إعمـالً  	-3
ر بموجب  الطريقة التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقة بالمكلف، فقد تقرَّ
ـي مبـدأ الالتـزام الطوعـي لكافـة العمليـات )التسـجيل/تقديم  لوائـح الهيئـة تبنِّ
الإقرارات/تصحيـح الأخطاء/إبالغ الهيئـة بأيـة تغييـرات/… إلـخ(، مـع بقـاء سـلطة 
الهيئـة التقديريـة فـي دراسـة وضـع المكلـف لاحقًـا إن لـزم الأمـر، وإجـراء الفحـص 
مـه. وبنـاءً عليـه، أتاحـت  والتدقيـق لأي طلـب للتأكـد مـن صحـة وسالمة مـا قدَّ
رتـه فـي  الهيئـة لـكل شـخص خاضـع أن يُتِـم عمليـة التسـجيل بشـكل طوعـي، وخيَّ
تقديـم المسـتندات اللازمـة لذلـك من عدمـه، واكتفت بصيغـة التعهد المتضمن 

تأكيده صحة المعلومات المدخلة من قِبَله.

إن طلـب المدعـي إلغـاء قـرار الغرامـة لا يسـتند وفقًـا للقواعـد العامـة إلـى خطـأ  	-4
الهيئـة فـي تطبيـق الأنظمـة أو اللوائـح أو الخطـأ فـي تفسـيرها أو الوقائـع التـي 
م، بل يسـتند إلى خطئـه في إدخال المعلومات المتاحة،  أنتجـت القـرار محـل التظلُّ
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التـي تـم أخـذ تعهـد المدعـي عليهـا. وبنـاءً علـى مـا سـبق، فـإن الهيئـة تطلـب من 
الدائرة الحكم برفض الدعوى«.

فـي يـوم الثلاثـاء 2020/03/03م، افتتحـت الدائـرة جلسـتها الأولـى للنظـر فـي الدعـوى 
المرفوعة من )…( مالك )…(، بموجب السجل التجاري رقم )…(، وبالمناداة على أطراف 
الدعوى، لم يحضر المدعي، ولا من يمثله نظامًا مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسة، 
وحضـرت )…(، هويـة وطنيـة رقـم )…(، بصفتهـا ممثلة عن الهيئـة العامة للزكاة والدخل 
المدعـى عليهـا، بموجـب التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامة للـزكاة والدخـل برقم )…(، 

وبعد المناقشة، قررت الدائرة شطب الدعوى.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( وتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجان الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

وحيـث ثبـت للدائـرة عـدم حضـور المدعـي أو مـن يمثلـه الجلسـة المنعقـدة يـوم الثلاثـاء 
2020/03/03م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسـة، وحيث نصت المادة )العشـرون( 
مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية على أنـه »1-إذا لم 
م بعذر  يحضر المدعي في أي جلسة ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدَّ

تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت مهيأة للفصل فيها.

إذا لم تكُن الدعوى مهيأة للفصل فيها، فتشـطب الدائرة الدعوى، فإذا انقضت  	-2
مـدة )ثلاثيـن( يومًـا مـن تاريـخ الشـطب، ولـم يطلـب المدعـي السـير فيهـا بعـد 
شـطبها، أو لـم يحضـر بعـد إعـادة السـير فيهـا فـي أي جلسـة أخرى، فتُعَـد الدعوى 
كأن لم تكُن. ويجوز للمدعي دون إخلال بالمدة المحددة لسـماع الدعوى إقامة 
ـد بقيـد جديـد«، وحيـث إن تقديـر صلاحيـة الدعوى للفصـل فيها متروك  دعـوى تُقيَّ
لسـلطة الدائـرة التقديريـة والمبنية على المسـتندات والـردود المرفقة في ملف 
الدعـوى، ولمـا كانـت الجلسـة المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريـخ 2020/03/03م، التي 
م عـذرًا تقبله  ـب فيهـا المدعـي عـن حضـور الجلسـة مـع ثبـوت تبليغـه ولـم يقدِّ تغيَّ
الدائرة، وحيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن »المدعي إذا تَرَكَ تُرِك والتارك 
يُترَك«، فقد خلصت الدائرة بأن الدعوى غير مهيأة للحكم فيها وقررت شطبها.

م المدعي بطلب  وحيـث انقضـت مـدة ثلاثيـن يومًـا مـن تاريـخ شـطب الدعوى ولـم يتقـدَّ
السير فيها، فتعتبر الدعوى كأن لم تكُن.
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القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

ـا وواجـب النفـاذ وفقًـا لمـا نصـت عليـه  شـطب الدعـوى، ويعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ 	-
المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


